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التلاعب بالألفاظ لعبة يجيدها الساسة، وما حصل 
في جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة القضية 

الإسكانية ليس بأكثر من وعود وتطلعات كتبت 
بصياغة إنشائية كثر فيها التلاعب بالألفاظ.

ولا يستخدم الساسة أسلوب التلاعب بالألفاظ إلا 
لهدفين أولها وأهمها تخدير الشعب وثانيهما التملص 
من أي مساءلة سياسية عندما تتم محاسبة المسؤول 

على ما وعد به لاحقا.
وهذا ما كان يحدث ولسنوات في كل القضايا المحلية 

الإسكان والصحة والتعليم، والآن ظهرت بدعة جديدة، 
بالإضافة إلى بدعة التلاعب بالألفاظ، وهي أن كل 

وزير يلقي باللائمة على الوزير الذي سبقه، بل إن 
كل حكومة تلقي اللائمة في تأخير مشاريع كالتنمية 

والإسكان والصحة على الحكومة التي سبقتها.
إلقاء اللائمة لا يكفي، بل حتى نصدق دعواتكم في أن 

المشكلة كانت في الحكومة التي سبقت، كان الأجدر 
بكم وبمجلسكم الموقر أن تشكلوا لجان تحقيق تدعو 

الوزراء السابقين للاستماع لإفاداتهم حول سبب تعطل 
أو تأخر أو فساد بعض المشاريع، ولا يوجد ما يمنع أن 
يقوم عضو مجلس أمة بالدعوة لتشكيل لجان تحقيق 

مع الوزراء السابقين للصحة والإسكان والتعليم 
وجعلهم إما ينفون الاتهامات الموجهة لهم من خلفهم 

أو أن تثبت عليهم وتتم محاسبتهم بأي طريقة كانت، 
أما أن يتقاذف الوزراء السابقون والحاليون الاتهامات 

ونحن الشعب »نضيع بالطوشة« وتستمر مآسينا فهذا 
يجب أن يتوقف.

>>>
»ما يبط جبدي« و»يفقع مرارتي« إلا وزير سابق 
يخرج ليحدثنا عن الفساد والنقص والمعضلات 

والدورات المستندية، وهنا سؤالان يطرحان نفسيهما 
في وجه كل وزير من هذا النوع، الأول: لم لم تعدل 

كل ما تتحدث عنه عندما كنت وزيرا؟ أم أن دفا حضن 
الحكومة كان يلجم لسانك؟ والسؤال الثاني: »لم لم 

تصرح بكل هذا عندما كنت وزيرا أو أن تستقيل على 
الأقل لتسجل موقفا يحفظ لك؟ أما وأنك الآن تنظر 
على رؤوسنا في تويتر وعبر المقابلات التلفزيونية 

وبعضكم امتهن كتابة المقالات فهذا ما لا نقبله منكم، 
بل إن هذا ما لا يقبله المنطق.

>>>
توصيات المجلس واتفاقه مع الحكومة حول القضية 

الإسكانية مجرد إبرة تخدير من النوع الثقيل.
>>>

توضيح الواضح: ما هو أسوأ من الوزير السابق الذي 
يحدثنا عن الفساد، هو ذلك المعارض الذي شارك 
الحراك الشبابي فقط في محاولة منه لغسل ذنب 

تمحكه في الحكومة والفاسدين، لذا في الكويت لا 
تصدق وزيرا سابقا يتحدث عن وزارته ولا تصدق 
حكوميا سابقا تحول إلى المعارضة، أما الأسوأ على 

الإطلاق فهو المعارض الذي أصبح حكوميا.
توضيح الأوضح: سياسيا »الله يكافيك شر ثلاثة.. 

وزير سابق يتحدث عن وزارته وحكومي تحول إلى 
المعارضة ومعارض تحول إلى حكومي«.

مازال الإرهاب يصول ويجول في اليمن ذلك البلد 
العربي الشقيق الذي يعاني من الاضطراب السياسي 

وعدم الاستقرار، ومنذ أيام مضت شاهد العالم 
كافة تلك الجريمة الإرهابية البشعة التي وقعت في 

مستشفى العرضي التابع لوزارة الدفاع اليمنية 
وخلفت وراءها 52 من القتلى الأبرياء واكثر من 

167 جريحا اغلبهم مواطنون وأجانب يعملون في 
المستشفى وقد شاهدت كغيري مقطع ڤيديو للجريمة 

البشعة التي ارتكبت، وشاهدت عمليات القتل بدم بارد 
ارتكبها الوحوش المجرمون أثناء اقتحامهم للمستشفى 

بعد تفجير الواجهة الرئيسية وما قاموا به بلباسهم 
العسكري الكاذب المزيف بقتل المرضى والأطباء 

والمراجعين بإطلاق النار عليهم بوحشية وبشاعة لا 
يمكن أن يقوم بها إنسان لديه أي قيم إنسانية.

الإرهاب المدمر الذي يضرب اليمن والدول الأخرى لا 
بد أن تتضافر  كل الجهود الدولية للقضاء عليه في أي 

مكان في العالم فقتل الأبرياء أمر مرفوض ومستنكر 
ويجب معالجة أي خصومة سياسية بطرق أخرى بعيدا 
عن قتل الأبرياء من الرجال والأطفال والنساء، ويجب 

ملاحقة كل هؤلاء الإرهابيين المجرمين وتقديمهم للعدالة 
لنيل جزائهم بما سولت لهم انفسهم بارتكاب تلك 

المجازر الإنسانية تخطيطا وتنفيذا.
إن التدهور الأمني في اليمن الشقيق وبسبب التجاذب 
السياسي والصراع القبلي يجب أن يتوقف، وان ينظر 
للشعب اليمني الذي يعاني الكثير من المشاكل الأمنية 

والاقتصادية المتمثلة في التدهور المعيشي وغياب 
فرص العمل وصعوبة إيجاد لقمة العيش الكريمة، 

والتي يجب على جميع الأطراف المساهمة في حلها 
وإيقاف عمليات القتل المستمرة وتدمير الممتلكات 

وزعزعة الأمن وبسط هيبة الدولة والمساعدة في الحل 
النهائي للازمة اليمنية المعقدة سياسيا.

ندعو الله العلي القدير أن يحفظ إخوتنا في اليمن 
الشقيق وأن يوحد كلمتهم ويبعد عنهم شبح الطائفية 

المهلك والاقتتال القبلي والإرهاب المنظم والقتل 
العشوائي والتدمير الكامل وان يعم على بلادهم الأمن 
والأمان والاستقرار وأن يكون للحكمة والرأي السديد 

عنوان عريض في حل الأزمة اليمنية لمصلحة البلاد 
والعباد.
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ارتبطت الإشاعات في الماضي بأخبار الفنانين 
بزواجهم وطلاقهم وموتهم وخلافاتهم، وهذه 

الإشاعات درت على المجلات الربح الوفير 
والانتشار الكبير وأكسبت بعض الصحافيين 
والفنانين شهرة واسعة، وفتحت أبوابا لرجال 
القانون، سنوا لها العقوبات، وصنفت بعض 

الإشاعات بالجريمة المكتملة الاركان، ومثلما قيل 
»ومن السموم الناقعات دواء« فلبعض الإشاعات 
فوائد تفيد من يطلقها كالإشاعات أثناء الحروب 

وتعتبر أحد الأسلحة المشروعة.
الطريف ان سمو رئيس مجلس الوزراء اشتكى 
من الشائعات، وذكرها في كلامه بمجلس الامة، 
وحملها مسؤولية وقف التنمية في البلاد، في 

وقت لم تكن هناك إشاعات ولم تخطر على البال، 
لكن هذا التنويه مثل تنبيه المرور للسائق المخالف 
للسرعة »انتبه امامك كاميرا« وكأن سمو الرئيس 
يتنبأ بظهور اشاعة او أكثر وهذه الإشاعات تؤثر 

على مسيرة الحكومة والوطن، وحيث ان »الشيوخ 
أبخص« كما قال أجدادنا، وأجدادنا كذلك أبخص، 

ظهرت إشاعات حول قياديين على مستوى 
عال، تقول هذه الاشاعة إن أحد القياديين الكبار 
سيتنحى، وتم اختيار البديل، أنا كمواطن أملك 

من العلم والخبرة ما يجعلني أستعرض الاحداث 
وأتوقع تفسيرها كالتالي إما:

1 ـ إشاعة كاذبة.

2 ـ بالونة اختبار لمعرفة ردة فعل الشعب 
بموضوع الإشاعة.

3 ـ لمعرفة ردة فعل الشعب حول الأسماء المذكورة 
بالإشاعة ودرجة القبول وعدم القبول.

4 ـ هناك أطراف عدة لها مصالح بموضوع 
الإشاعة أحدهم يريد المنفعة والآخر يريد العكس.
5 ـ طرح هذه الإشاعة من طرف ما يريد البلبة 
وتوتر الأجواء والمناخ ليحلو له الصيد في الجو 

المتعكر.
6 ـ من اطلق هذه الإشاعة له فيها مآرب أخرى 

واستفادته منها هو منع تحقيقها ووأدها في 
مهدها بواسطة تضخيم ردة الفعل قبل أن تكون 

حقيقة.
7 ـ هناك من بيده رشاش من الإشاعات لزوم 

خطته المرسومة للوصول إلى هدفه المنشود وهذه 
الإشاعة هي أول رصاصة.

8 ـ لو خرجنا من دائرة إلى أخرى، وربطنا حدث 
حكم البراءة لمن دخل المجلس من أعضاء وجمهور 
الأغلبية النيابية، ووعيدهم بنبش الجمر من تحت 

الرماد وبداية تفعيل المسيرات لذلك لن يجدوا 
وقودا اكثر اشتعالا من خصمهم السابق وطرح 

اسمه بالإشاعة حتى يكثر عدد المغرر بهم من 
الشباب ويزيد الحشد.

9 ـ ربما وكما تعودنا قبل أي حدث غريب 
ومفاجئ تطلق الإشاعات من جهة ويخرج الحدث 

من الجهة المعاكسة، أو تطلق أسماء معينة في 
الإشاعة وتعلن أسماء أخرى تربك الآخرين 

)الخصوم( بعد أن أفرزوا كل ما في جعبتهم من 
فنون الاعتراض تفقدهم مصداقيتهم عند تكرارها 

واستخدامها في الأسماء الجديدة.
عموما أنا كمواطن أحترم عقيدتي بطاعة ولي 
الامر، وأوفي بعهدي لآبائي وأجدادي باحترام 

بيعتهم، واثبت حبي وعشقي لوطني بالمحافظة 
على أمنه واستقراره، كذلك تعلمت أن أتوقع غير 
المتوقع. ولكن لي أمنية ورجاء لمن ذكرت الإشاعة 

اسميهما )إن صدقت هذه الإشاعة( الاسم الأول 
أتمنى أن يترك بصمة وعمل )من فكره وجهده 

ومتابعته( مشروع وطني أو شعبي كلما استفاد 
منه مواطن شكر الله ثم شكره، مشروع يحطم 

الروتين ويثبت أنه يشعر بهموم الناس ومشاكلهم 
وانه واسطتهم القوية لدى الحكومة.

أما الاسم الثاني )إن صدقت الإشاعة( فأتمنى منه 
أن يدخل قلوب الناس قبل أن يدخل باب مكتبه، 

والأمر هين وبسيط جدا، اذا عرفت مفاتيح القلوب، 
المهم ان نعرف أن كل الكويتيين لهم صوت، وانهم 

أكثر من خرز المسباح )السبحة(.
الكويتيون هم من صنعوا ذلك المسباح وبأيديهم 

أن يغيروا كل مكونات المسباح، انت صاحب ثقافة 
وتجربة، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

اللهم احفظ الكويت وأهلها.

ننتظر وانتظرنا ومازلنا ننتظر الهداية التي ليست 
إلا من عند سواه جل شأنه، ولست بطامع أن 

يهدي الجميع بعكس أمنياتي الصادقة بهدايتهم 
أجمعين ولكن أصبحنا نرضى بالنزر اليسير، 

هل انتظار الهداية من الحكومة أو ممثلي الأمة أم 
تجار الأراضي والعقار؟ لنرجع من البداية لمعرفة 

من هو أهل للهداية، دولة حملت على عاتقها سكن 
مواطنيها وأسست مشكورة هيئة مختصة بهذه 

الحكاية حتى زاد الناس وزادت معهم طلبات 
السكن حتى وصلت إلى أكثر من 106 آلاف طلب.

وزادت معها طوابير الانتظار 5 سنوات و10 

و20 سنة، والله يستر من الانتظار بالسنين 
القليلة المقبلة، وبعد تحرك مجاميع شبابية ملت 

الانتظار بعد ان أكل من أقواتها الإيجار 600 و700 
و1000دينار في المناطق الداخلية، خرجت الحكومة 
من صمتها وتعهدت ببناء 200 ألف وحدة سكنية 
في 2010 وألغته بعد سنتين لتصبح 37 ألف حتى 

وصلنا إلى مارس هذا العام بتوفير 5888 وفي 
النهاية أصبحت فقط 1900 الذي عمل على ندرة 
الأراضي ووصول متوسطها الى نصف مليون 
دينار ليصبح العقار بالكويت ثاني أغلى عقار 

مقارنة مع متوسط دخل الفرد بالعالم.

وعند مطالبة الحكومة بحل القضية، رئيس 
الحكومة يصرح بأنها ليست من اختصاصه 

ووزير الإسكان يقول ان الأراضي موجودة ولكن 
تحتاج إلى قرار ونحن مازلنا ننتظر.

وفي خضم رمي الكرة الحكومية على أعضائها، 
تجار الأراضي والعقار لم يتهاونوا في رفع 

الأسعار إلى ان تعدت عنان السماء دون حسيب 
ورقيب، وأيضا نحن بانتظار حكاية تروى للكبار 

قبل الصغار »بأنه كان يا مكان دولة نفطية 
فوائضها سنويا أكثر من مليار و93% من أراضيها 

فضاء ونصف مواطنيها في قوائم انتظار«.

تتزوج فتاة من بين كل 3 فتيات قبل بلوغها سن 
الـ 18 سنة في الدول النامية )باستثناء الصين( 

ومعظم هؤلاء الفتيات فقيرات وأقل تعلما ويعشن 
في المناطق الريفية ووفقا للتقديرات سيشهد العقد 
المقبل 14 مليون حالة من زواج الأطفال سنويا في 
البلدان النامية. وحيثما يكون زواج الأطفال أكثر 

شيوعا فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع معدلات الولادات 
لدى المراهقات، وهذا بدوره قد يؤدي إلى حدوث 

المضاعفات والوفاة بسبب الحمل والولادة وخاصة 
في حالة أن تكون أعمارهن 14 سنة أو أقل.

وعندما تحمل الفتاة أو تلد طفلا فإن صحتها 
وتعليمها وقدرتها على الكسب تصبح في خطر 
وبذلك تجد نفسها أسيرة حياة من الفقر وقلة 

الحيلة، وهذا الأثر ينتقل إلى طفلها مما يديم دور 
التهميش والإقصاء والفقر عبر الأجيال، وتؤثر 

تكاليف الحمل والولادة سلبا على الأسرة وعلى 
المجتمع المحلي والاقتصاد والتنمية.

ومعظم البحوث التي أجريت على هذه الفئات 
من المجتمع أظهرت أن الأثر الصحي يشمل 

مخاطر الوفاة النفاسية والمرض والعجز وكذلك 
ناسور الولادة ومضاعفات الإجهاض غير المأمون 

والأمراض المنقولة جنسيا بما في ذلك ڤيروس 

الإيدز والمخاطر الصحية على الرضع.
أما الأثر التعليمي فإنه يشمل الانقطاع عن الدراسة 

النظامية أو إنهائها وما يقترن بذلك من ضياع 
لفرص تحقيق الإمكانات الكاملة للفرد ويرتبط 
الأثر الاقتصادي ارتباطا وثيقا بالأثر التعليمي 
ويشمل الإقصاء من العمل المأجور أو الحرمان 

من سبل العيش وتكبيد القطاع الصحي تكاليف 
إضافية وفقدان رأس المال البشري. إن زواج 

المراهقات وحملهن يعتبر انتهاكا للمعاهدات الدولية 
ومواثيق حقوق الإنسان.

ويمكن أن يكون لحمل المراهقات والولادة عواقب 
سلبية على الصحة البدنية والعقلية للفتاة وعلى 
رفاهها الاجتماعي وتحصيلها التعليمي وإمكانية 
اكتسابها للدخل. وتعود هذه الآثار إلى استمرار 

عدم المساواة بين الجنسين والتمييز السائدين في 
الهياكل القانونية والاجتماعية والاقتصادية مما 

يؤدي إلى وصمة العار والتهميش وانتهاك حقوق 
الإنسان الأساسية.

فالفتاة التي تحرم من المعلومات والخدمات 
التي هي بحاجة إليها لمنع الحمل استقلاليتها 

تتقوض، وعندما تحمل وتضطر لترك المدرسة 
فإن حقوقها تنتهك، وعندما تضطر للزواج أو 

تتعرض للعنف الجنسي أو الإكراه فإن حقوقها 
تنتهك أيضا، أما عند احترام حقوق الفتاة ضمن 
سياق حقوق الإنسان فإنه يقلل احتمال تعرضها 

للوصم والتهميش ويكون بإمكانها أن تقيم علاقات 
صحية مع الأصدقاء والأقران وتتاح لها الفرصة 

للحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية 
والاستفادة من التعليم، وبذلك تكون مواطنة 

منتجة تنعم بالصحة والتمكين في المجتمع. وفي 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد عام 1994، 

أقرت 179 حكومة بالصلات القائمة بين الزواج 
المبكر وحمل المراهقات وارتفاع معدلات الوفيات 
النفاسية للمراهقات. وأبرز برنامج عمل المؤتمر 

الدولي للسكان والتنمية الدور الحاسم الذي يمكن 
أن يؤديه التعليم في الوقاية من هذه الأضرار.

واتفقت الحكومات على حماية وتعزيز حق 
المراهقات في التوعية المتعلقة بالصحة الإنجابية 
والمعلومات المتعلقة بها، لذلك فإن إحقاق الحقوق 

من شأنه أن يقضي على العديد من الظروف التي 
تسهم في حمل المراهقات والنتائج المترتبة على 

ذلك وحماية حقوق الإنسان هو المفتاح لإنهاء هذه 
الحلقة المفرغة من انتهاكات الحقوق والفقر وعدم 

المساواة والإقصاء.
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